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تمهيد: 

الحبس الاحتياطي-بطبيعته- يمس قرينة البراءة ويقوض أركانها، ويعصف بالحق في التنقل-الذي هو فرع من 

الحرية الشخصية التي لا قوام للإنسان إلا بها- وكلاهما مبدآن دستوريان راسخان، لا يجوز التضحية بهما في 

غير ضرورة ملحة وبدلائل كافية لا تقبل الشك في إسناد تهمة بعينها إلى إنسان معين ومحدد.

ومن ثم فالإلتجاء إلى الحبس الاحتياطي يجب حصره في إطار ضيق، وأحاطته بضمانات صارمة كي لا يتحول 

من كونه إجراء بغيضا-وإن كان ضرورريا- إلى عقوبة تفتقد إلى الشروط القانونية والخصائص المتعين 

توافرها في العقوبة وأخصها أنه لا عقوبة إلا بحكم قضائي بعد محاكمة توفر فيها للمتهم كافة الضمانات 

التي تعينه على إبداء دفاعه ودفع التهمة عن نفسه بكل الوسائل القانونية التي يراها.

وليس عجبا والأمر كذلك أن تسعى الدول الديمقراطية لحماية حقوق وحريات مواطنيها-وقد نالوها عبر 

كفاح طويل- إلى البحث عن وسائل وبدائل أخرى لهذا الإجراء كالالتزام بالتواجد في مكان معين، أو تسليم 

المتهم نفسه إلى الشرطة كل مساء لمدة محددة أو وضع سوار الكتروني يحدد حركاته في نطاق مكاني 

محدود.

والحبس الاحتياطي معروف في التشريعات المصرية منذ الربع الأخير من القرن التاسع عشر، وفصلت أحكامه 

في قانون تحقيق الجنايات الأهلي عام ١٩٠٤، وتم تنظيمه مرة أخرى في قانون الإجراءات الجنائية الحالي الصادر 

تحت رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، ومن تاريخ صدور هذا القانون إلى اليوم أدخلت عليه العديد من التعديلات والتي تخص 

في المقام الأول سلطات النيابة العامة والتوسع فيها وكذا التوسع فيما يخص مدد الحبس الاحتياطي، والحق أن 

التعديلات شوهت القانون وبذرت فيه التناقضات وهذا شأن أي تعديل جزئي لا ينظر للقانون كوحدة متماسكة 

متكامل بنيانها، فمثلا التعديل الذي أدخله مجلس النواب بموجب القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ على الفقرة الأخيرة من 

المادة ١٤٣ إجراءات جنائية يقتضي "وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة 

التحقيق الابتدائي وفي سائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز 

ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن 

المؤبد أو الإعدام".

١
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هذا نص قاطع الدلالة على الحدود القصوى للحبس الاحتياطي-وإن كان قاسيا وغير مبرر-إلا أنه حد لا يجوز 

تجاوزه من لحظة القبض على المتهم حتى صدور الحكم ضده، وهو المستفاد من عبارة " وفي سائر مراحل 

الدعوى الجنائية" وبناء على هذا النص تم الحكم بإخلاء سبيل مبارك في قضية قتل المتظاهرين في ٢٥ إبريل 

٢٠١٣ لتجاوزه الحدود القصوى لهذا الإجراء.

بينما نجد نص المادة ٣٨٠ من ذات القانون تنص على إنه: 

لمحكمــة الجنايــات فــي جميــع الأحــوال أن تأمــر بالقبــض علــى المتهــم وإحضــاره، ولهــا أن تأمــر بحبســه 

احتياطياً، وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

ــة  ــدد الخاص ــاوز الم ــد تج ــو كان ق ــى ول ــا حت ــم احتياطي ــس المته ــة أن تحب ــي أن للمحكم ــا يعن بم

ــأت أن الحبــس الاحتياطــي مــا هــو إلا مجــرد إجــراء  ــل إن محكمــة النقــض ارت بالحبــس الاحتياطــي، ب

ــت  ــة " وكان ــدة العقوب ــاوز م ــد تج ــم ق ــى وإن كان المته ــات حت ــة الجناي ــه محكم ــوم ب ــي تق تحفظ

الجنايــات  لمحكمــة  أن  علــى  تنــص  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  مــن   ٣٨٠ المــادة 

ــاً وأن  ــا أن تأمــر بحبســه احتياطي ــم وإحضــاره وله ــى المته ــض عل ــع الأحــوال أن تأمــر بالقب ــى جمي ف

تفــرج بكفالــة أو بغيــر كفالــة عــن المتهــم المحبــوس احتياطيــاً فإنــه لا وجــه لمــا يقولــه الطاعــن مــن 

ــة مــا دام أن ذلــك لا يعــدو أن يكــون  ــرة العقوب أن المحكمــة أمــرت باســتمرار حبســه بعــد قضــاءه فت

إجراءً تحفظياً مما يدخل فى حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى القانون" .

وفــي جميــع الأحــوال فالحبــس الاحتياطــي إجــراء تشــريعي تــكاد تتفــق عليــه التشــريعات كافــة، يجــد 

ســندا لــه فــي المواثيــق الدوليــة، وفــي التشــريعات الوطنيــة، ويســعى العالــم المعاصــر والقانــون الدولــى 

حثيثــا إلــى تفعيــل الضمانــات اللازمــة لتقليــص هــذا الإجــراء فــي أضيــق الحــدود، وابتــداع وســائل تحول 

بين التوسع في استخدامه والتقليل من مخاطره وآثاره السلبية إلى حدها الأدنى.

٢

١/ الطعن رقم ٦٢٨٠ لسنة ٦٨ قضائية، جلسة ٣/٢١/ ٢٠٠٧.
٢/ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ٤٣/١٧٣ المؤرخ في ٩ كانون الأول/ديسمبر ١٩٨٨

٣/ اعتمدها مؤتمر الأمم لمتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين المعقود في هافانا من ٢٧ آب/أغسطس إلى ٧ أيلول/سبتمبر ١٩٩٠
٤/ قرار الأمم المتحدة رقم ١١٠/٤٥ في ديسمبر ١٩٩٠.
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أولا المرجعية الدولية للحبس الاحتياطي :

قبــل اســتعراض النصــوص التــي تمثــل المرجعيــة الدوليــة للحبــس الاحتياطــي يتعيــن علينــا أن نشــير 

إلــى أنــه لــم يتــم الاتفــاق علــى مســمى واحــد لهــذا الإجــراء فهــو يعــرف أحيانــا "بالحجــز أو الاحتجــاز"، 

وأحيانــا بـــ" التوقيــف"، وتــارة بــ"الحبــس المؤقــت"، وأخيــرا بـــ"الحبــس الاحتياطــي" فجميــع هــذه 

المسميات تشير في الغالب إلى هذا الإجراء.

١/ في ا�علان العالمي لحقوق ا�نسان :

تنص المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه:

لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وتنص المادة ١١ منه في فقرتها الأولى على أن:

كل شــخص متهــم بجريمــة يعتبــر بريئــا إلــى أن يثبــت ارتكابــه لهــا قانونــا فــي محاكمــة علنيــة تكــون 

قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

٢/ في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية :

تضــع المــادة التاســعة فــي فقراتهــا الخمــس إطــارا دقيقــا وحــدودا واضحــة لأحــكام الحبــس الاحتياطــي 

والاعتقــال فــي آن واحــد باعتبارهمــا إجــراءان بغيضــان يســلبان حريــة الشــخص دون حكــم قضائــي مــن 

محكمــة مختصــة، مــع مراعــاة أن أحــكام هــذه المــادة هــي الحــد الأدنــى الواجــب أن يتوفــر لمــن يتــم 

حبسه احتياطيا أو اعتقاله ولا يجوز النزول عنه في أي حال، فتنص على أنه:

١/لــكل فــرد حــق فــي الحريــة وفــى الأمــان علــى شــخصه. ولا يجــوز توقيــف أحــد أو اعتقالــه تعســفا. 

ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه.

ــم توقيفــه بأســباب هــذا التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يتوجــب إبلاغــه  ٢/يتوجــب إبــلاغ أي شــخص يت

سريعا بأية تهمة توجه إليه.

٣
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٣/يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة، ســريعا، إلــى أحــد القضــاة أو أحــد الموظفيــن المخوليــن 

قانونــا مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويكــون مــن حقــه أن يحاكــم خــلال مهلــة معقولــة أو أن يفــرج عنــه. 

ولا يجــوز أن يكــون احتجــاز الأشــخاص الذيــن ينتظــرون المحاكمــة هــو القاعــدة العامــة، ولكــن مــن 

الجائــز تعليــق الإفــراج عنهــم علــى ضمانــات لكفالــة حضورهــم المحاكمــة فــي أيــة مرحلــة أخــرى مــن 

مراحل الإجراءات القضائية، ولكفالة تنفيذ الحكم عند الاقتضاء.

٤/ لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة لكــي تفصــل هــذه 

المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

٥/ لكل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني حق في الحصول على تعويض.

بينمــا تحــدد المــادة العاشــرة فــي فقرتهــا الأولــى والثانيــة بنــد أ منهــا معاملــة المحبوســين احتياطيــا، 

فتنص على أنه:

ــة فــي الشــخص  ــة إنســانية، تحتــرم الكرامــة الأصيل ١/ يعامــل جميــع المحروميــن مــن حريتهــم معامل

الإنساني.

٢/أ/ يفصــل الأشــخاص المتهمــون عــن الأشــخاص المدانيــن، إلا فــي ظــروف اســتثنائية، ويكونــون محــل 

معاملة على حدة تتفق مع كونهم أشخاصا غير مدانين.

٣/ مجموعــة المبــادئ المتعلقــة بحمايــة جميــع ا�شــخاص الذيــن يتعرضــون �ي شــكل من 

أشكال الاحتجاز أو السجن :

ينص المبدأ رقم ٨ على أنه:

يعامــل الأشــخاص المحتجــزون معاملــة تتناســب مــع وضعهــم كأشــخاص غيــر مدانيــن. وعلى هــذا، يتعين 

الفصل بينهم وبين السجناء، كلما أمكن ذلك.

بينما ينص المبدأ رقم ١١ على ما يلي:

٤
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٥

١/ لا يجوز استبقاء شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة 

قضائية أو سلطة أخرى. ويكون للشخص المحتجز الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة 

محام بالطريقة التي يحددها القانون.

٢/ تعطى على وجه السرعة للشخص المحتجز ومحاميه، إن كان له محام، معلومات كاملة عن أي أمر بالاحتجاز 

وعن أسبابه.

٣/ تكون لسلطة قضائية أو سلطة أخرى صلاحية إعادة النظر حسب الاقتضاء في استمرار الاحتجاز.

٤/ مبادئ توجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة :

المبدأ رقم ١٨ تحت عنوان بدائل الملاحقة القانونية، ينص على أن:

ــن  ــكان صــرف النظــر ع ــار الواجــب لإم ــي، الاعتب ــون الوطن ــا للقان ــة، وفق ــة العام ــى أعضــاء النياب يول

الملاحقــة القضائيــة ووقــف الدعــاوى، بشــروط أو بــدون شــروط، وتحويــل القضايــا الجنائيــة عــن نظــام 

القضــاء الرســمي، وذلــك مــع الاحتــرام الكامــل لحقــوق المشــتبه فيهــم والضحايا. ولهــذا الغــرض، وينبغي 

أن تستكشــف الــدول، بشــكل تــام، إمــكان اعتمــاد خطــط للاســتعاضة عــن الملاحقــة القانونيــة، ليــس فقــط 

لتخفيــف الأعبــاء المفرطــة عــن كاهــل المحاكــم، بــل كذلــك لتجنيــب الأشــخاص المعنييــن وصمــة 

الاحتجاز السابق للمحاكمة والاتهام والإدانة، وكذلك الآثار الضارة للسجن.

٥/ قواعد ا�مم المتحدة النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) :

تنص القاعدة رقم ٦ على أن:

١/ لا يســتخدم الاحتجــاز الســابق علــى المحاكمــة فــي الاجــراءات الجنائيــة إلا كمــلاذ أخيــر ومــع مراعاة 

الاهتمام الواجب للتحقيق في الجرم المدعى لحماية المجتمع والمجني عليه.

٢/ تســتخدم بدائــل الاحتجــاز الســابق للمحاكمــة فــي أبكــر مرحلــة ممكنــة، ويجــب ألا يــدوم فتــرة أطول 

ممــا يســتوجبه تحقيــق الأهــداف المذكــورة فــي القاعــدة السادســة فــي فقرتهــا الأولــى، وتتوخــي فــي 

تنفيذه الاعتبارات الإنسانية واحترام الكرامة التي فطر عليها البشر.

٣/ يكــون للمتهــم حــق الاســتئناف أمــام هيئــة قضائيــة أو أيــة هيئــة أخــرى مســتقلة مختصــة فــي حــالات 

استخدام الاحتجاز السابق على المحاكمة.
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٦/ في الميثاق ا�فريقي لحقوق ا�نسان والشعوب :

تنص المادة ٦ على أنه:

لــكل فــرد الحــق فــى الحريــة والأمــن الشــخصى ولا يجــوز حرمــان أى شــخص مــن حريتــه إلا للدوافــع 

ــى أى شــخص أو احتجــازه  ــون ســلفا، ولا يجــوز بصفــة خاصــة القبــض عل وفــى حــالات يحددهــا القان

تعسفيا.

٧/في الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

تنص المادة ١٤ على أن:

١/ لــكل شــخص الحــق فــي الحريــة وفــي الأمــان علــى شــخصه، ولا يجــوز توقيفــه أو تفتيشــه أو اعتقالــه 

تعسفا وبغير سند قانوني.

٢/ لا يجــوز حرمــان أي شــخص مــن حريتــه إلا للأســباب والأحــوال التــي ينــص عليهــا القانــون ســلفاً 

وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

٣/ يجــب إبــلاغ كل شــخص يتــم توقيفــه بلغــة يفهمهــا بأســباب ذلــك التوقيــف لــدى وقوعــه كمــا يجــب 

إخطاره فوراً بالتهمة أو التهم الموجهة إليه وله الحق في الاتصال بذويه.

٤/ لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الطلــب فــي العــرض علــى الفحــص الطبــي 

ويجب إبلاغه بذلك.

٥/ يقــدم الموقــوف أو المعتقــل بتهمــة جزائيــة أمــام احــد القضــاة أو احــد الموظفيــن المخوليــن قانونــا 

مباشــرة وظائــف قضائيــة، ويجــب أن يحاكــم خــلال مهلــة معقولــة أو يفــرج عنــه. ويمكــن أن يكــون 

الإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.

٦/ لــكل شــخص حــرم مــن حريتــه بالتوقيــف أو الاعتقــال حــق الرجــوع إلــى محكمــة مختصــة تفصــل 

من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني.

ــى  ــي الحصــول عل ــي الحــق ف ــر قانون ــال تعســفي أو غي ــف أو اعتق ــة توقي ــكل شــخص كان ضحي ٧/ ل

التعويض.
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ثانيا: المرجعية الوطنية للحبس الاحتياطي:

١/ في الدستور المصري :

تنص المادة ٥٤ من الدستور على أنه:

الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وهــي مصونــة لا تُمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس، لا يجــوز القبــض 

علــى أحــد، أو تفتيشــه، أو حبســه، أو تقييــد حريتــه بــأي قيــد إلا بأمــر قضائــي مســبب يســتلزمه التحقيق. 

ــة، ويمكــن مــن  ــه بأســباب ذلــك، ويحــاط بحقوقــه كتاب ــد حريت ــغ فــوراً كل مــن تقي ويجــب أن يُبل

الاتصــال بذويــه وبمحاميــه فــوراً، وأن يقــدم إلــى ســلطة التحقيــق خــلال أربــع وعشــرين ســاعة مــن وقت 

تقييــد حريتــه. ولا يبــدأ التحقيــق معــه إلا فــي حضــور محاميــه، فــإن لــم يكــن لــه محــام، نــدب لــه محام، 

مــع توفيــر المســاعدة اللازمــة لــذوي الإعاقــة، وفقــاً للإجــراءات المقــررة فــي القانــون. ولــكل مــن تقيــد 

حريتــه، ولغيــره، حــق التظلــم أمــام القضــاء مــن ذلــك الإجــراء، والفصــل فيــه خــلال أســبوع مــن ذلــك 

الإجــراء، وإلا وجــب الإفــراج عنــه فــوراً. وينظــم القانــون أحــكام الحبــس الاحتياطــي، ومدتــه، وأســبابه، 

وحــالات اســتحقاق التعويــض الــذي تلتــزم الدولــة بأدائــه عــن الحبــس الاحتياطــي، أو عــن تنفيــذ عقوبــة 

صــدر حكــم بــات بإلغــاء الحكــم المنفــذة بموجبــه. وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز محاكمــة المتهــم فــي 

الجرائم التي يجوز الحبس فيها إلا بحضور محام موكل أو مٌنتدب .

بينما تنص المادة ٥٥ منه على التالي:

كل مــن يقبــض عليــه، أو يحبــس، أو تقيــد حريتــه تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ عليــه كرامتــه، ولا يجــوز 

تعذيبــه، ولا ترهيبــه، ولا إكراهــه، ولا إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً، ولا يكــون حجــزه، أو حبســه إلا في أماكن 

مخصصــة لذلــك لائقــة إنســانياً وصحيــاً، وتلتــزم الدولــة بتوفير وســائل الإتاحــة للأشــخاص ذوي الإعاقة. 

ومخالفــة شــيء مــن ذلــك جريمــة يعاقــب مرتكبهــا وفقــاً للقانــون. وللمتهــم حــق الصمــت. وكل قــول 

يثبــت أنــه صــدر مــن محتجــز تحــت وطــأة شــيء ممــا تقــدم، أو التهديــد بشــيء منــه، يهــدر ولا يعــول 

عليه.
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٢/ في قانون ا�جراءات الجنائية :

في الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية وفي فصله التاسع المعنون "أوامر الحبس"،

تنص المادة ١٣٤ على أنه :

يجــوز لقاضــي التحقيــق، بعــد اســتجواب المتهــم أو فــي حالــة هربــه، إذا كانــت الواقعــة جنايــة أو جنحــة 

معاقبــاً عليهــا بالحبــس لمــدة لا تقــل عــن ســنة، والدلائــل عليهــا كافيــة، أن يصــدر أمــراً بحبــس المتهــم 

احتياطياً، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

١/ إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢/ الخشية من هروب المتهم.

٣/ خشــية الإضــرار بمصلحــة التحقيــق ســواء بالتأثيــر علــى المجنــي عليــه أو الشــهود، أو بالعبــث فــي 

الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

٤/ توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

ــاً إذا لــم يكــن لــه محــل إقامــة ثابــت معــروف فــي مصــر،  ومــع ذلــك يجــوز حبــس المتهــم احتياطي

وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

وتنص المادة ١٣٦ من القانون على أنه :

يجب على قاضي التحقيق قبل أن يصدر أمراً بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.

ويجــب أن يشــتمل أمــر الحبــس، علــى بيــان الجريمــة المســندة إلــى المتهــم والعقوبــة المقــررة لهــا، 

والأسباب التي بني عليها الأمر.

ــاً لأحــكام هــذا  ــس الاحتياطــي، وفق ــد الحب ــي تصــدر بم ــى الأوامــر الت ــادة عل ــم هــذه الم ويســري حك

القانون.

كما تنص المادة ١٣٧ على ما يلي :

للنيابة العامة أن تطلب في أي وقت حبس المتهم احتياطياً.
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وتنص المادة ١٤٢ على ا´تي :

ينتهي الحبس الاحتياطي بمضي خمسة عشر يوماً على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق، قبل 

انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمراً بمد الحبس مدداً مماثلة بحيث 

لا تزيد مدة الحبس في مجموعه على خمسة وأربعين يوماً.

على أنه في مواد الجنح يجب الإفراج حتماً عن المتهم المقبوض عليه بعد مرور ثمانية أيام من تاريخ استجوابه 

إذا كان له محل إقامة معروف في مصر، وكان الحد الأقصى للعقوبة المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، 

ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة.

وتنص المادة ١٤٣ من القانون على ما يلي :

إذا لم ينته التحقيق ورأى القاضي مد الحبس الاحتياطي زيادة على ما هو مقرر في المادة السابقة, وجب قبل 

انقضاء المدة السالفة الذكر إحالة الأوراق إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة لتصدر 

أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مدداً متعاقبة لا تزيد كل منها على خمسة وأربعين 

يوماً إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.

ومع ذلك يتعين عرض الأمر على النائب العام إذا انقضى على حبس المتهم احتياطياً ثلاثة شهور وذلك لاتخاذ 

الإجراءات التي يراها كفيلة للانتهاء من التحقيق.

ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة 

المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة 

أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 

(١٥١) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة 

إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على 

أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد 

أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
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وفــي جميــع الأحــوال لا يجــوز أن تجــاوز مــدة الحبــس الاحتياطــي في مرحلــة التحقيــق الابتدائي وســائر 

مراحــل الدعــوى الجنائيــة ثلــث الحــد الأقصــى للعقوبــة الســالبة للحريــة، بحيــث لا يتجــاوز ســتة أشــهر 

فــي الجنــح وثمانيــة عشــر شــهراً فــي الجنايــات، وســنتين إذا كانــت العقوبــة المقــررة للجريمــة هــي 

السجن المؤبد أو الإعدام.

ومــع ذلــك فلمحكمــة النقــض ولمحكمــة الإحالــة إذا كان الحكــم صــادرا بالإعــدام أو بالســجن المؤبــد 

ــدد  ــد بالم ــد دون التقي ــة للتجدي ــا قابل ــن يوم ــدة خمســة وأربعي ــا لم ــم احتياطي ــس المته أن تأمــر بحب

المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

تنص المادة ٢٠١ على أنه :

يصــدر الأمــر بالحبــس مــن النيابــة العامــة مــن وكيــل نيابــة علــى الأقــل وذلــك لمــدة أقصاهــا أربعــة 

أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل.

ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي أن تصدر بدلاً منه أمراً بأحد التدابير الآتية:

١/ إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢/ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

٣/ حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطياً.

ويســري فــي شــأن مــدة التدبيــر أو مدهــا والحــد الأقصــى لهــا واســتئنافها ذات القواعــد المقــررة بالنســبة 

إلى الحبس الاحتياطي

ولا يجــوز تنفيــذ أوامــر الضبــط والإحضــار وأوامــر الحبــس الصــادرة مــن النيابــة العامــة بعــد مضــي 

ستة أشهر من تاريخ صدورها ما لم تعتمدها النيابة العامة لمدة أخرى.
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وتنص المادة ٢٠٦ مكرر من القانون على أن :

ــات  ــى الاختصاص ــة إل ــل - بالإضاف ــى الأق ــة عل ــس نياب ــة رئي ــن درج ــة م ــة العام ــاء النياب ــون لأعض يك

ــي  ــا ف ــوص عليه ــات المنص ــق الجناي ــي تحقي ــق ف ــي التحقي ــلطات قاض ــة - س ــة العام ــررة للنياب المق

ــون  ــات. ويك ــون العقوب ــن قان ــي م ــاب الثان ــن الكت ــع م ــرراً والراب ــي مك ــي والثان ــواب الأول والثان الأب

المادة  في  المبينة  المشورة  غرفة  في  منعقدة  المستأنفة  الجنح  محكمة  سلطة  ذلك  عن  فضلاً  لهــم 

القســم  فــي  عليهــا  المنصــوص  الجرائــم  تحقيــق  فــي  القانــون  هــذا  مــن   (١٤٣)

الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً.

ويكــون لهــؤلاء الأعضــاء مــن تلــك الدرجــة ســلطات قاضــي التحقيــق فيمــا عــدا مــدد الحبــس الاحتياطــي 

ــوص  ــات المنص ــق الجناي ــي تحقي ــك ف ــون، وذل ــذا القان ــن ه ــادة (١٤٢) م ــي الم ــا ف ــوص عليه المنص

عليها في الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.

ثالثا: تحليل الواقع التشريعي العملي للحبس الاحتياطي :

صــدر قانــون الاجــراءات الجنائيــة  متضمنــا النــص علــى قــاض مســتقل للتحقيــق فــي الجرائــم كافــة، 

ولــم يســتمر الوضــع كثيــرا إذ ســرعان مــا صــدر تعديــل تشــريعي لإلغــاء فصــل قاضــي التحقيــق وجعــل 

التحقيق حقا أصيلا للنيابة العامة إلا ما ترى هي لزوم أن تحيله إلى قاض تحقيق مستقل.

ثــم توالــت التعديــلات التشــريعية علــى هــذا القانــون بحســب الظــروف السياســية التــي تمــر بهــا البــلاد 

مــن خمســينيات القــرن الماضــي حتــى اليــوم، تتــراوح بيــن التوســع فــي ســلطات النيابــة العامــة والحبــس 

الاحتياطــي وبيــن محاولــة التخفيــف مــن هــذه الســلطات ووضــع معاييــر وضمانــات للحبــس الاحتياطــي 

بحسب الأحوال.
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١/ مفهوم الحبس الاحتياطي :

لــم يعــرف الدســتور أو القانــون الحبــس الاحتياطــي، ومــا مــن ثمــة تعريــف لــه إلا فــي المــادة ٣٨١ مــن 

تعليمــات النيابــة العامــة التــي نصــت علــى أنــه: إجــراء مــن إجــراءات التحقيــق غايتــه ضمــان ســلامة 

التحقيــق الابتدائــي، مــن خــلال وضــع المتهــم تحــت تصــرف المحقــق وتيســير اســتجوابه أو مواجهتــه، 

كلمــا اســتدعى التحقيــق ذلــك والحيلولــة دون تمكينــه مــن الهــرب أو العبــث بأدلــة الدعــوى أو التأثيــر 

علــى الشــهود أو تهديــد المجنــي عليــه أو الانتقــام منــه وتهدئــة الشــعور العــام الثائــر بســبب جســامة 

الجريمة.

ــم  ــة المته ــو: ســلب حري ــي فــي وضــع تعريــف للحبــس الاحتياطــي، فه ــه القانون ــد الفق وبذلــك اجته

بإيداعه في السجن خلال مراحل الخصومة القضائية أو خلال فترة منها .

وهــو: الحبــس هــو: ســلب حريــة شــخص متهــم بارتــكاب جريمــة فترة مــن الزمــن بإيداعــه أحد الســجون 

لحين إتمام تحقيق يجرى معه .

ــي  ــم وف ــن ث ــي وم ــق الابتدائ ــن إجــراءات التحقي ــس الاحتياطــي هــو إجــراء م ــرى البعــض أن الحب وي

ضــوء هــذا التكييــف القانونــي لــه فيكــون هدفــه وغايتــه هــو الكشــف عــن الحقيقــة والبحــث عــن الأدلــة. 

فالمســاس بالحريــة قــد يجــد مبــرره فــي ضــرورة الكشــف عــن الحقيقــة، وهــذا المســاس بمــا يتضمنــه 

ــدر  ــى الق ــاق وأن يقتصــر عل ــق نط ــي أضي ــون ف ــب أن يك ــي يج ــس الاحتياط ــع الحب ــلطة توقي ــن س م

الضروري اللازم لكشف الحقيقةوبالقدر الذي يحقق الغرض منه .

والبعــض يــرى أن الحبــس الاحتياطــي ليــس مــن إجــراءات التحقيــق بحســبان أن الغايــة منه ليســت كشــف 

الحقيقــة أو البحــث عــن الأدلــة، وإنمــا هــو بــالأدق مــن أوامــر التحقيــق التــي تســتهدف تأميــن الأدلــة من 

العبــث بهــا أو طمســها إذا بقــى المتهــم حــرا، أو تجنبــا لتأثيــره علــى شــهود الواقعــة وعــدا أو وعيــدا أو 

ضمانا لعدم هروبه من تنفيذ الحكم الذي سيصدر ضده بالنظر إلى كفاية الأدلة .

٥/ قانون الاجراءات الجنائية رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، المنشور بالجريدة الرسمية في ١٥ أكتوبر ١٩٥١، عدد ٩٠ للسنة ١٢٣.

٦/ الدكتورة آمال عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩١، ص ٥١٨.

٧/ الدكتور عبد الرؤوف المهدي، الحبس الاحتياطي في ضوء أحكام القانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦ والقانونين ٧٤ و ١٥٣ لسنة ٢٠٠٧، مجلة نادي القضاة ص ٦٤.
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٢/ أسباب الحبس الاحتياطي : 

نظــرا لخطــورة الحبــس الاحتياطــي وأثــاره الســلبية علــى المتهــم وعملــه وأســرته، ورغــم أنــه إجــراء 

جــوازي أي أنــه ليــس واجبــا فــي كل الأحــوال فقــد حــدد لــه المشــرع أســبابا يجــب توافرهــا ليجــوز 

للنيابة العامة أو قاضي التحقيق القيام به ضد المتهم، وهذه الأسباب هي:

أ/ إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره .

ب/ الخشية من هروب المتهم .

ج/  خشــية الاضــرار بمصلحــة التحقيــق ســواء بالتأثيــر علــى المجنــى عليــه أو الشــهود ، أو بالعبــث فــى 

الأدلة أو القرائن المادية، أو باجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

د/ توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة .

ــة أو جنحــة  ــم يكــن للمتهــم  محــل اقامــة ثابــت معــروف فــى مصــر، وكانــت الجريمــة جناي ه/ إذا ل

معاقبا عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة  .

٣/ شروط الحبس الاحتياطي:

رغــم مســاوئ الحبــس الاحتياطــي والتوســع فــي اســتخدامه ونــزوع التشــريعات المصريــة المتعاقبــة علــى 

توســيع رقعتــه ليشــمل جرائــم جديــدة  وصلاحيــات أوســع لســلطات التحقيــق، إلا أنــه ليــس مطلقــا خاليــا 

من كل شرط، بل أوجب المشرع له شروطا بعضها شكلي وبعضها موضوعي، على نحو ما يلي:

٨/ الدكتور عبد المهيمن بكر: إجراءات الأدلة الجنائية الجزء الأول ١٩٩٧، ص ١٣.

٩/ الأستاذ أحمد عبد المقصود محمد، بحث لاستكمال درجة الماجستير في القانون، جامعة عين شمس كلية الحقوق تحت عنوان: الحبس الاحتياطي في 

القانون الجنائي المصري، ص ١٠

١٠/ المادة ١٣٤ إجراءات جنائية بعد تعديلها بالقانون ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦.

١١/ كانت المدة قبل هذا التعديل هي الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالرغم من أن المدة أصبحت سنة إلا أنها ما زالت محل 

انتقاد من جانب من الفقه حيث أنه يمكن أن يحبس المتهم نصف هذه المدة وهي ستة أشهر احتياطيا ثم تقضي المحكمة ببراءته وبالنظر إلى أن العبرة 

بالحدود القصوى المعاقب بها فقد يقضي القاضي بالحكم لفترة أقل مما قضاه المتهم في حبسه الاحتياطي، ونرى وجوب العودة إلى النص القديم في قانون 

تحقيق الجنايات الأهلي الصادر عام ١٩٠٤ والذي كان يرتفع بسقف المدة في الجنح إلى سنتين.
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أ/ الأمــر بالحبــس يجــب أن يكــون مكتوبــا، ثابتــا بالكتابــة وبتوقيــع الســلطة القائمــة بــه وموضحــا بــه 

اســم المتهــم ولقبــه وصناعتــه ومحــل اقامتــه والتهمــة المنســوبة إليــه ومــواد القانــون المنطبقــة علــى 

الواقعــة وتاريــخ صــدور الأمــر، ويشــمل أمــر الحبــس تكليــف مأمــور الســجن بقبــول المتهــم ووضعــه 

في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة .

ب/ يجــب أن يصــدر الأمــر بالحبــس الاحتياطــي مــن ســلطة قضائيــة مختصة، ســواء أكانــت النيابــة العامة  

باعتبارهــا الســلطة الأصليــة المعنيــة بإجــراء التحقيــق ، أو قاضــي التحقيــق إذا مــا ندب لذلــك ، أو محكمة 

الموضوع بحسب الأحوال.

ج/ فــي ضــوء مــا اســتحدثه القانــون ١٤٥ لســنة ٢٠٠٦ وهــو بصــدد تعديله لبعــض أحــكام الإجــراءات الجنائية، 

وضــع أســباب للحبــس الاحتياطــي أو وضــع ســياجا يتعيــن علــى الســلطة الآمــرة بالحبــس ألا تتجــاوزه 

ومــن ثــم فإنــه يتوجــب أن تقــوم تلــك الســلطة بتســبيب أمــر الحبــس الاحتياطــي، أي أن توضــح الأســباب 

التي دعتها إلى حبس المتهم احتياطيا.

ــواع  ــع أن ــي جمي ــي ف ــس الاحتياط ــوز الحب ــي: لا يج ــس الاحتياط ــا الحب ــوز فيه ــي يج ــم الت د/ الجرائ

ــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن  ــح المعاقــب عليه ــة، وفــي الجن ــات كاف ــز فــي الجناي ــم، فهــو جائ الجرائ

سنة.

بينمــا نجــد أنــه لا يجــوز إصــدرا أمــر بالحبــس الاحتياطــي فــى الجرائــم التــى تقــع بواســطة الصحــف  

وذلــك بعــد تعديــل القانــون بالقانــون رقــم ٨٥ لســنة ٢٠١٢ بإلغــاء الحبــس الاحتياطــي  فــي 

الجرائم التي تقع بواسطة الصحف .

كمــا لا يجــوز الحبــس الاحتياطــي للأحــداث الذيــن تقــل ســنهم عــن خمســة عشــر ســنة، ويســتعاض عــن 

ذلــك بإيداعهــم إحــدى دور الإيــواء لمــدة أســبوع تجــدد إذا مــا رؤي داع لذلــك ، ويجــوز بــدلا مــن ذلك 

الأمــر بتســليم الطفــل إلــى أحــد والديــه أو لمــن لــه الولايــة عليــه للمحافظــة عليــه وتقديمــه عنــد كل 

طلب .
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ــس  ــم، شــرط لإصــدار أمــر بالحب ــى المته ــى نســبة التهمــة إل ــة عل ــل كافي هـــ/ ضــرورة وجــود دلائ

الاحتياطــي، وإن لــم يحــدد المشــرع المقصــود بالدلائــل الكافيــة، ولا يشــترط أن تســتمد الدلائــل الكافيــة 

مــن مصــدر معيــن، فيمكــن أن تكــون مــن شــهادة الشــهود أو إقرارهــم ســواء أدوا اليميــن أم لا ويجــوز 

أن تستمد من اعتراف المتهم ذاته، ويجوز أن يكون مصدرها محررات أو تحريات أو غير ذلك 

ولا يكفــي البــلاغ أو الشــكوى، أو الشــك أو الشــبهة لترقــي كونهــا دلائــل كافيــة مــا لــم تدعمهــا مصــادر 

أخرى .

كمــا لا تكفــي تحريــات المباحــث وحدهــا لتنهــض دليــلا كافيــا يبــرر الســجن أو الحبــس الاحتياطــي 

وفــي ذلــك قضــت محكمــة النقــض بأنــه: وكان مــن المقــرر كذلــك أنــه وإن كان يجــوز للمحكمــة 

أن تعــول فــي تكويــن عقيدتهــا علــى التحريــات بحســبانها قرينــة تعــزز مــا ســاقته مــن أدلــة إلا أنهــا 

ــوت الاتهــام ، وهــى مــن  ــى ثب ــة مســتقلة عل ــه أو قرين ــاً بذات ــلاً كافي ــح بمفردهــا أن تكــون دلي لا تصل

بعــد لا تعــدو وأن تكــون مجــرد رأي لصاحبهــا يخضــع لاحتمــالات الصحــة والبطــلان والصــدق والكــذب 

ــذا المصــدر ويســتطيع أن  ــن ه ــق القاضــي بنفســه م ــى يتحق ــا ويتحــدد ، حت ــرف مصدره ــى أن يع ، إل

يبســط رقابتــه علــى الدليــل ويقــدر قيمتــه القانونيــة فــي الإثبــات . لمــا كان ذلــك ، وكان البيــن مــن 

مدونــات الحكــم المطعــون فيــه أن المحكمــة اســتخلصت مــن التحريــات وحدهــا التحريــض علــى قلــب 

ــع  ــق مواق ــن طري ــة ع ــس الجمهوري ــة رئي ــب وإهان ــف والتخري ــال العن ــر وأعم ــم والتظاه ــام الحك نظ

التواصــل الاجتماعــي ورتبــت علــى ذلــك ثبــوت الاتهــام فــي حقــه ، دون أن تــورد مــن الأدلــة والقرائــن 

مــا يســاندها ، كمــا أنهــا لــم تشــر فــي حكمهــا إلــى مصــدر التحريــات تلــك علــى نحــو تمكنــت معــه 

مــن تحديــده والتحقــق مــن ثــم مــن صــدق مــا نقــل عنــه ، فــإن حكمهــا يكــون قــد تعيــب بالفســاد فــي 

الاستدلال والقصور في التسبيب بما يبطله .

١٢ / جرائم الإرهاب على سبيل المثال.                                        ١٣/ راجع نص المادة ١٢٧ إجراءات جنائية.

١٤ / المادة ١٣٧ إجراءات جنائية.                                                 ١٥/ المادة ١٩٩ إجراءات جنائية.

١٦ / المادة ١٣٤ إجراءات جنائية.                                                  ١٧/ المادة ٤١ من القانون ٩٦ لسنة ١٩٩٦ بشأن تنظيم الصحافة.

١٨ / كان الوضع قبل تعديل القانون هو جواز الحبس الاحتياطي في جريمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من قانون العقوبات.

١٩ / الجريدة الرسمية ٤٣ تابع في ٢٣ أغسطس ٢٠١٢.
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و/ أوجبــت المــادة ١٣٤ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة ضــرورة اســتجواب المتهــم قبــل الأمــر بحبســه 

احتياطيــا، ومــرد ذلــك أنــه قــد يبــدد أثنــاء اســتجوابه الشــبهات عــن نفســه أو يقــدم دليــلا علــى براءتــه، 

واستثني من ذلك حالة المتهم الهارب.

والأصــل فــي الاســتجواب أن يكــون لســلطة التحقيــق ســواء قاضــي التحقيــق أو النيابــة العامــة، أمــا فــي 

حالــة إذا كانــت المحكمــة هــي صاحبــة الأمــر بحبــس المتهــم احتياطيــا فــلا شــريطة هنــا لاســتجواب 

المتهم، فالأصل أنه لا تستجوب المحكمة المتهم إلا إذا قبل ذلك .

٤/ مدة الحبس الاحتياطي:

تختلف مدة الحبس الاحتياطي باختلاف الجهة الآمرة باتخاذه في مواجهة المتهم.

أ/ النيابة العامة :

النيابــة العامــة هــي صاحبــة الاختصــاص الأصيــل بالتحقيــق وباتخــاذ كافــة إجراءاتــه العاديــة والتحفظيــة 

والماســة بالحريــة ومــن بينهــا الحبــس الاحتياطــي، فلهــا أن تأمــر بحبــس المتهــم وفــق الشــروط عاليــه 

في أي وقت (م ١٣٧ إ.ج)، ولها كذلك الإفراج عنه في أي وقت (م ٢٠٤إ.ج).

ولسلطة النيابة العامة في الحبس الاحتياطي حالتين:

الحالة الأولى:

الســلطة العاديــة غيــر الاســتثنائية وفيهــا تملــك النيابــة العامــة الأمــر بحبــس المتهــم أربعــة أيــام كحــد 

أقصى، تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل .

وإذا رأت النيابة مد هذه المدة وجب عليها رفع الأمر إلى القاضي الجزئي .

مما يعني أن أقصى مدة تستطيع النيابة فيها حبس المتهم الذي تحقق معه هو أربعة أيام فقط.

٢٠ / المادة ١١٩ من القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ بإصدار قانون الطفل.

٢١ / الدكتورة آمال عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، مصدر سابق ص ٥١٤.

٢٢ / المرجع السابق ص ٥١٤-٥١٥.                                                           ٢٣ / الطعن رقم ٤٤٧٦ لسنة ٨٩ قضائية الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/٨ .          

٢٤ / راجع المادة رقم ٢٧٤ إجراءات جنائية.                                                 ٢٥ / المادة ٢٠١ إجراءات جنائية. 

٢٦ / المادة ٢٠٢ إجراءات جنائية.
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الحالة الثانية :

تخــص بعــض أنــواع الجرائــم وفيهــا تمنــح النيابــة العامــة ســلطات اســتثنائية واســعة فيما يخــص التحقيق 

وأوامره ومن بينها الحبس الاحتياطي.

ــن  ــة م ــن الحكوم ــرة بأم ــات المض ــاب الأول (الجناي ــم: الب ــي جرائ ــق ف ــي التحقي ــلطة قاض ــا س فله

ــرراً  ــي مك ــة الداخــل)، والثان ــح المضــرة بالحكومــة مــن جه ــات والجن ــي (الجناي ــة الخــارج)، والثان جه

(المفرقعــات)، والرابــع (اختــلاس المــال العــام والعــدوان عليــه والغــدر) مــن الكتــاب الثانــي مــن قانــون 

العقوبات.

أي أنهــا تملــك ســلطة حبــس المتهــم بارتــكاب إحــدى هــذه الجرائــم لمــدة ١٥ يومــا قابلــة للتجديــد بحيث 

لا تتجاوز خمس وأربعين يوما.

ولهــا ســلطة محكمــة الجنــح المســتأنفة منعقــدة فــي غرفــة المشــورة فــي تحقيــق الجرائــم المنصــوص 

عليهــا فــي القســم الأول مــن البــاب الثانــي المشــار إليــه (جرائــم الإرهــاب) بشــرط ألا تزيــد مــدة الحبــس 

في كل مرة عن خمسة عشر يوماً.

بمعنى أنها تملك حبس المتهمين احتياطيا مدة تصل إلى خمسة أشهر.

بشرط أن يتخذ الإجراء الماس بالحرية عضو نيابة من درجة رئيس على الأقل.

وهــذا لا يغــل يــد الأعضــاء الأدنــي درجــة عــن التحقيــق فــي هــذه الجرائــم لكنهــم لا يأمــرون بالحبــس 

الاحتياطي للمدد المنصوص عليها هنا .

٢٧ / راجع نص المادة ٢٠٦ مكرر إجراءات جنائية

٢٨/ قضت محكمة النقض بأنه:  وكان من المقرر أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق الابتدائي فى جميع الجرائم ، واستثناء من 

ذلك يجوز ندب قاضي للتحقيق فى جريمة معينة أو جرائم من نوع خاص ، ومتى أُحيلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره بتحقيقها ، ومن ثم فإن 

القانون قد حدد إجراءات التحقيق التي يختص بها قاضي التحقيق - وحده - والتي يحظُر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء منها قبل الحصول 

مقدماً على إذن مسبب من القاضي الجزئي ، وليس التحقيق من بين هذه الإجراءات ، ومن ثم يظل عضو النيابة العامة - أياً كانت درجته - هو صاحب 

الاختصاص الأصيل فى مباشرة التحقيق فى جميع الجرائم " ، وكانت المادة ٢٠٦ مكرراً من القانون آنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة 

حال التحقيق فى الجنايات الواردة فى متن النص دونما تحديد درجة معينة لتولي ذلك التحقيق ، مما مفاده أن لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك 

الجنايات وبذات السلطات المقررة لهم فى القانون عدا سلطات قاضي التحقيق ، فى مدد الحبس الاحتياطي ، فلا يتمتع بها إلا من درجة رئيس نيابة على 

الأقل. الطعن رقم ٣١٠٧٨ لسنة ٨٦ جلسة ٢٠١٧/١١/١.
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ب/ قاضي التحقيق :

تناولــت المــواد مــن ٦٤ حتــى ١٦٩ مــن قانــون الإجــراءات الجنائية ســلطات قاضــي التحقيق علــى نحو مفصل 

فيمــا يعهــد إليــه مــن قضايــا للتحقيــق فيهــا. علــى أن مــا نعنــي بــه هنــا هــو مــدة الحبــس الاحتياطــي 

والتي حددها القانون بخمسة عشر يوما قابلة لتجديد بحد أقصى خمسة وأربعين يوما .

و يجــب علــى قاضــي التحقيــق قبــل أن يصــدر أمــراً بالحبــس أن يســمع أقــوال النيابــة العامــة ودفــاع 

المتهــم. ويجــب أن يشــتمل أمــر الحبــس، علــى بيــان الجريمــة المســندة إلــى المتهــم والعقوبــة المقــررة 

لها، والأسباب التي بني عليها الأمر. 

وفــي مــواد الجنــح فــي مــواد الجنــح يجــب الإفــراج حتمــاً عــن المتهــم المقبــوض عليه بعــد مــرور ثمانية 

أيــام مــن تاريــخ اســتجوابه إذا كان لــه محــل إقامــة معــروف فــي مصــر، وكان الحــد الأقصــى للعقوبــة 

المقررة قانوناً لا يتجاوز سنة واحدة، ولم يكن عائداً وسبق الحكم عليه بالحبس أكثر من سنة 

ويلفــت النظــر هنــا نــص المــادة ٧٤ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة التــي أدخلت قانــون الإجــراءات بموجب 

ــق  ــه قاضــي التحقي ــذي يجري ــي ال ــق الابتدائ ــدة التحقي ــت م ــي أقت ــنة ٢٠١٤ والت ــم ١٣٨ لس ــون رق القان

بقيــد زمنــي مــداه ســتة أشــهر وهــو القيــد الــذي لا نظيــر لــه إذا مــا تولــت النيابــة العامــة مجريــات 

التحقيــق الإبتدائــي، وهــو أمــر يســتعصي علــى الفهــم القانونــي فالمفتــرض إن كان القصــد هــو ســرعة 

ــا  ــي أي ــق الابتدائ ــى التحقي ــد عل ــة أن يســري القي ــدة معقول ــة خــلال م ــى المحاكم ــم إل ــم المته تقدي

كان القائــم بــه ســواء النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق ومــن ثــم كان يتوجــب علــى المشــرع تلافــي 

تلك المغايرة.

٢٩ / المادة ١٤٢ فقرة ١ إجراءات جنائية.

٣٠ / المادة ١٣٦ إجراءات جنائية.

٣١ / المادة ١٤٢ فقرة ٢ إجراءات جنائية.

٣٢ / لمزيد من التفصيل في هذا الأمر، يراجع الدكتور أشرف شمس الدين: التوازن بين السلطة والحرية ووجوب تقييد سلطة النيابة العامة في التحقيق 

الإبتدائي، دراسة نقدية للقانون المصري مقارنا بالقانونين الألماني والفرنسي، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، عام ٢٠١٥، ص: ٣٣-٣٤.
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ج/ محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة :

إذا انتهــت مــدد الحبــس الاحتياطــي الخاصــة بســلطات النيابــة العامــة العاديــة ســواء تلــك التــي تملكهــا 

أو تلــك التــي ترفعهــا إلــى القاضــي الجزئــي ومدتهــا خمــس وأربعــون يومــا، وكذلــك مــدد الحبــس 

الاحتياطــي التــي يملكهــا قاضــي التحقيــق وهــي ذات المــدة الســابقة، وكان التحقيــق لــم ينتهــي، ولــم تتم 

إحالــة القضيــة إلــى المحكمــة المختصــة ورأت النيابــة العامــة أو قاضــي التحقيــق وجــوب مــد الحبــس 

الاحتياطي توجب عليهما رفع الأمر إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

وتملــك المحكمــة بعــد ســماع النيابــة العامــة والمتهــم أن تصــدر أمــرا بمــد مــدة الحبــس الاحتياطــي 

لمــدة خمــس وأربعــون يومــا قابلــة للتجديــد إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك أو تأمــر بالإفــراج عــن 

المتهم بكفالة أو بغير كفالة .

وإذا اســتمر حبــس المتهــم احتياطيــا ثلاثــة أشــهر توجــب عــرض الأمــر علــى النائــب العــام ليتخــذ مــا 

يراه كفيلا للانتهاء من التحقيق.

وفــي كل الأحــوال إذا كانــت الجريمــة المحقــق فيهــا جنحــة فــلا يجــوز حبــس المتهــم احتياطيــا أكثــر 

مــن ثلاثــة أشــهر وإلا توجــب الإفــراج عنــه حتمــا، ويجــب علــى النيابــة العامــة أن تعــرض الأمــر علــى 

المحكمة المختصة خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإحالة.

فــإذا كانــت التهمــة المنســوبة إليــه جنايــة فــلا يجــوز أن تزيــد مــدة الحبــس الاحتياطــي علــى خمســة 

شــهور إلا بعــد الحصــول قبــل انقضائهــا علــى أمــر مــن المحكمــة المختصــة بمــد الحبــس مــدة لا تزيــد 

ــراج عــن  ــة، وإلا وجــب الإف ــدد أخــرى مماثل ــدة أو م ــد لم ــة للتجدي ــاً قابل ــن يوم ــى خمســة وأربعي عل

المتهم.

٣٣ / المادة ١٤٣ فقرة ١ إجراءات جنائية.

٣٤ / المادة ١٤٣ فقرة ٣ إجراءات جنائية.

٣٥ / الفقرة الرابعة من المادة ١٤٣ إجراءات جنائية.

٣٦ / الجريدة الرسمية، العدد ٢٥ تابع بتاريخ ١٩ يونيو ٢٠٠٣.
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د/ المحكمة المختصة بنظر الجريمة :

إذا مــا انتهــت المــدد المشــار إليهــا عاليــه وجــب عــرض الأمــر علــى المحكمــة المختصــة لتنظــر فــي أمــر 

المتهــم ولهــا فــي مــواد الجنايــات أن تأمــر بحبــس المتهــم خمــس وأربعون يومــا قابلــة للتجديــد بحيث لا 

يتجــاوز مجمــوع الحبــس الاحتياطــي ثلــث الحــد الأقصــى للعقوبــة الســالبة للحريــة، بمــا لا يجــاوز ســتة 

أشــهر فــي مــواد الجنــح وثمانيــة عشــر شــهرا فــي مــواد الجنايــات، تــزداد لعاميــن إذا كانــت العقوبــة هــي 

السجن المؤبد أو الإعدام .

ويعــرض أمــر المتهــم علــى المحكمــة المختصــة فــي أدوار انعقادهــا، وفــي غيــر تلــك الأدوار يعــرض 

على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة.

رابعا: تطور الاداء التشريعى في التوسع في الحبس الاحتياطي :

عبــر التعديــلات المتعــددة التــي أدخلــت علــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة تلاحظ نــزوع المشــرع المصري 

إلــى أمريــن: أولهمــا إدخــال بعــض الصلاحيــات والســلطات الممنوحــة للنيابــة العامــة فــي بعــض القوانيــن 

الإجــراءات  قانــون  صلــب  إلــى   ١٩٨٠ لســنة   ١٠٥ الدولــة  أمــن  محاكــم  كقانــون  الاســتثنائية 

الجنائيــة، وثانيهمــا التوســع فــي ســلطات النيابــة العامــة خاصــة فــي مجــال الحبــس الاحتياطــي فــي بعض 

الجرائــم. فضــلا عــن التعــارض والتنافــر والتناقــض الموجــود بســبب التعديــلات المتتاليــة دون النظــر إلى 

انسجام القانون في سياق واحد.

وأهــم التعديــلات التــي أدخلــت علــى قانــون الإجــراءات الجنائيــة هــي التــي تمــت بموجــب أحــكام القوانين: 

٣٧ لسنة ١٩٧٢، ٩٥ لسنة ٢٠٠٣، ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦، ٨٣ لسنة ٢٠١٣.

١/ إقحام نصوص استثنائية في صلب قانون ا�جراءات الجنائية :

ارتــأى نظــام مبــارك فــي عــام ٢٠٠٣ إلغــاء القانــون الخــاص بمحاكــم أمن الدولــة الدائمــة المنشــأ بالقانون 

رقم ١٠٥ لسنة ١٩٨٠، فأصدر مجلس الشعب القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ بشأن إلغاء القانون المذكور .
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وكانت المادة ٧ من القانون ١٠٥ تنص على أنه : 

تختــص النيابــة العامــة بالاتهــام والتحقيــق فــي الجرائــم التــي تدخــل فــي اختصــاص محاكم أمــن الدولة 

وتباشــر هــذه الوظيفــة وفقــا للقواعــد والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة مــا 

لــم ينــص القانــون علــى غيــر ذلــك. ويكــون للنيابــة العامــة - بالإضافــة إلــى الاختصاصــات المقــررة لها- 

سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات التي تختص بها محكمة أمن الدولة العليا.

هــذا النــص ألغــي بموجــب القانــون ٩٥ لســنة ٢٠٠٣، لكــن القانــون الأخيــر أضــاف نصا مســتحدثا إلــى قانون 

الإجــراءات الجنائيــة تحــت رقــم ٢٠٠٦ مكــرر يحتــوى نفــس ســلطات النيابــة فــي التحقيــق فــي جرائــم 

أمن الدولة بالإضافة إلى التوسع أكثر بمنحها سلطة غرفة المشورة فيما يخص جرائم الإرهاب.

٢ /  التوســع فــي ســلطة النيابــة فــي الحبــس الاحتياطــي وكذلــك ســلطة محكمــة النقــض 

وا�حالة :

بتاريــخ ٢ يونيــو ٢٠١٣ قضــت المحكمــة الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية البنــد رقــم (١) مــن المــادة ٣ من 

قانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ والذي ينص على أنه :

لرئيــس الجمهوريــة متــى أعلنــت حالــة الطــوارئ أن يتخــذ التدابيــر المناســبة للمحافظــة علــى الأمــن 

والنظام العام وله على وجه الخصوص:

(١) وضــع قيــود علــى حريــة الأشــخاص فــى الاجتمــاع والانتقــال والمــرور فــى أماكــن وأوقــات معينــة 

والقبــض علــى المشــتبه فيهــم او الخطريــن علــى الأمــن والنظــام العــام واعتقالهــم والترخيص فــى تفتيش 

الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

٣٧ / بموجب أحكام القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ كان للنيابة العامة سلطات قاضي التحقيق في جرائم الباب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الكتاب الثاني 

من قانون العقوبات أي يمكنها حبس المتهم خمس وأربعون يوما متجاوزة في ذلك سلطتها العادية والتي أقصاها حبس المتهم أربعة أيام، ونقل هذا 

الاختصاص في صدر المادة ٢٠٦ مكرر التي استحدثها القانون ٩٥ لسنة ٢٠٠٣ مع إضافة سلطة غرفة المشورة وهي التي تمكنها من حبس المتهم خمسة أشهر 

احتياطيا في جرائم الإرهاب وذلك وفق ذات المادة في فقرتها الثانية. وكان نص المادة ٣ من القانون ١٠٥ لسنة ١٩٨٠ كما يلي: تختص محكمة أمن الدولة 

العليا دون غيرها بنظر الجنايات المنصوص عليها في الأبواب (الأول) و(الثاني) و(الثاني مكرر) و(الثالث) و(الرابع) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، 

والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (٣٤) لسنة ١٩٧٢ بشأن حماية الوحدة الوطنية، وفي قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (٢) لسنة ١٩٧٧ بشأن 

حماية حرية الوطن والمواطن، وفي القانون رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٧ بنظام الأحزاب السياسية المعدل بالقانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٧٩ والجرائم المرتبطة بها. 

وكذلك الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون رقم (٩٥) لسنة ١٩٤٥ الخاص بشئون التموين، والمرسوم بقانون رقم (١٦٣) لسنة ١٩٥٠، الخاص 

بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح، أو القرارات المنفذة لها .
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تحــت ســند مــن قولهــا " وحيــث إنــه لا ينــال ممــا تقــدم، القول بــأن قانــون الطــوارئ إنمــا يعالــج أوضاعًا 

اســتثنائية متعلقــة بمواجهــة نــذر خطيــرة تتهــدد معهــا المصالــح القوميــة بمــا قــد ينــال مــن اســتقرار 

الدولــة أو تعــرض أمنهــا وســلامتها لمخاطــر داهمــة، وأن حالــة الطــوارئ بالنظــر إلــى مدتهــا وطبيعــة 

المخاطــر المرتبطــة بهــا لا تلائمهــا أحيانًــا التدابيــر التــى تتخذهــا الدولــة فــى الأوضــاع المعتــادة، ذلــك 

أنــه لا يجــوز أن يتخــذ قانــون الطــوارئ الــذى رخــص بــه الدســتور ذريعــة لإهــدار أحكامــه ومخالفتهــا 

وإطلاقــه مــن عقالهــا، إذ إن قانــون الطــوارئ - وأيًــا كانــت مبرراتــه - يظــل علــى طبيعته كعمل تشــريعى 

يتعين أن يلتزم بأحكام الدستور كافة، وفى مقدمتها صون حقوق وحريات المواطنين .

إلا أنــه وبعــد ثلاثــة أشــهر مــن هــذا الحكــم الــذي غــل يــد رئيــس الجمهوريــة ووزيــر الداخليــة فــي 

القبــض علــى الأشــخاص وحبســهم دون التقيــد بالمــدد المنصــوص عليهــا فــي قانــون الإجــراءات الجنائيــة 

ولا بالشــروط والكيفيــة التــي رســمها للمســاس بحريــة الأشــخاص فــي التنقــل أجــرى الرئيــس المؤقــت 

 ٨٣ رقــم  القانــون  بموجــب  الجنائيــة  الإجــراءات  قانــون  علــى  تشــريعيا  تدخــلا 

لســنة ٢٠١٣ بتعديــل أحــكام المــادة ١٤٣ مــن قانــون الإجــراءات وأطلق فيــه الحبــس الاحتياطي خاليــا من قيد 

المــدة بتعديــل الفقــرة الأخيــرة منهــا بعبــارة (ومــع ذلــك فلمحكمــة النقــض ولمحكمــة الإحالــة إذا كان 

الحكــم صــادرا بالإعــدام أو بالســجن المؤبــد أن تأمــر بحبــس المتهــم احتياطيــا لمدة خمســة وأربعيــن يوما 

قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة).

أي أن لمحكمــة النقــض ولمحكمــة الإحالــة إذا كان الحكــم صــادرا بالإعــدام أو بالســجن المؤبــد أن تأمــر 

بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد بدون سقف زمني.

٣٨ / الدعوى رقم ١٧ لسنة ١٥ قضائية دستورية، جلسة ٢ يونيو ٢٠١٣.

٣٩ / المرجع السابق.
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٣ / التعارض بين نصوص القانون وانتقائية المحاكم في اختيار النص المطبق :

هــو أمــر يجعــل مــن المســاواة أمــام القانــون والقضــاء محــل شــك وســببه هــو التعجــل فــي تعديــل 

إحــدى مــواد قانــون الإجــراءات الجنائيــة دون النظــر إلــى المــواد المرتبطــة بهــا، أو إلحــاق نــص تشــريعي 

اســتثنائي فــي صلــب القانــون، بمــا يخلــق تعارضــا أو يفتــح بابــا لانتقائيــة مــن نــوع مــا فــي تطبيــق 

أحكام القانون .

 ومــن هــذا القبيــل نــص المــادة ١٤٣ التــي تضــع ســقفا زمنيــا محــددا للحبــس الاحتياطي مدته ســتة أشــهر 

فــي مــواد الجنــح، وثمانيــة عشــر شــهرا فــي مــواد الجنايــات عــدا الجنايــات التــي تكــون عقوبتهــا الســجن 

المؤبــد أو الإعــدام فيرتفــع ســقف الحبــس الاحتياطــي إلــى عاميــن وذلــك فــي ســائر مراحــل الدعــوى 

الجنائية.

والمــادة بحالتهــا تلــك بعــد التعديليــن اللذين أجريا عليها ســواء تعديل القانــون ١٥٣ لســنة ٢٠٠٧  أو التعديل 

الثانــي بالقانــون ٨٣ لســنة ٢٠١٣  تحتــوى تناقضيــن أولهمــا تناقض بين فقراتهــا، فعبارة " وفي ســائر مراحل 

الدعوى الجنائية" تتضمن مرحلة الطعن بالنقض. 

ــت  ــم اتجه ــا، ث ــا منه ــام ٢٠٠٦ خالي ــي ع ــعب ف ــس الش ــى مجل ــدم إل ــة المق ــروع الحكوم ــد كان مش فق

المناقشــات داخــل المجلــس إلــى إضافــة عبــارة "خــلال مرحلتــي التحقيــق والمحاكمــة" إلــى أن اقترحــت 

رئيســة اللجنــة التشــريعية أن تكــون العبــارة "وفــي ســائر مراحــل الدعــوى الجنائيــة " بــدلا مــن كلمــة 

المحاكمة لإزالة اللبس خلال مرحلة الطعن بالنقض .

٤٠ / يراجع في تفصيل ذلك المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تقرير صادر في إبريل ٢٠١٦ من إعداد الأستاذة/ هدى نصر االله المحامية، تحت عنوان: 

حبس بلا نهاية كيف تحول الحبس الاحتياطي في غياب الطوارئ إلى أداة للعقاب السياسي، حيث ترصد استفادة مبارك وأبو العلا ماضي من الحد الأقصي 

للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في المادة ١٤٣ إجراءات جنائية، بينما في حالات أخرى رأت محاكم الجنايات تطبيق نص المادة ٣٨٠ استنادا إلى الرأي 

القائل بحق المحكمة المطلق من دون قيد أو شرط في إجراءات الحبس الاحتياطي ودون وجود آلية للرقابة أو الطعن على هذه القرارات الصادرة بالحبس 

الاحتياطي من محكمة الجنايات.

٤١ / عدلت المادة ١٤٣ إجراءات جنائية بموجب أحكام هذا القانون بحيث فتحت مدد تمديد الحبس الاحتياطي لمحكمة النقض ومحكمة الإحالة إذا كان 

الحكم صادرا بالإعدام.

٤٢ / ثم تم تعديل الفقرة الأخيرة ثانية بموجب أحكام القانون ٨٣ لسنة ٢٠١٣ ليضيف إلى ذلك إذا ما كان الحكم صادرا بالسجن المؤبد كذلك.
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ويتناقض هذه التوجه والتفسير مع حكم الفقرة الأخيرة التي أدخلها القانون ٨٣ لسنة ٢٠١٣ بفتح مدد الحبس 

الاحتياطي زيادة عن العامين المقررين في سائر مراحل الدعوى الجنائية.

والمادة بحالتها الراهنة أيضا تخالف نص المادة ٣٨٠ إجراءات جنائية والتي تتيح لمحكمة الجنايات في جميع 

أو بغير  احتياطياً، وأن تفرج بكفالة  المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه  بالقبض على  الأحوال أن تأمر 

كفالة عن المتهم المحبوس احتياطياً.

فلم تحدد المادة سقفا زمنيا للحبس الاحتياطي أمام المحكمة بما يعنيه ذلك من تعارض واضح بينها وبين الحكم 

الوارد في المادة ١٤٣ من ذات القانون بل إن محكمة النقض ترى أن حق محكمة الجنايات فى الأمر بالقبض على 

المتهم وحبسه احتياطيا المستمد من حكم المادة ٣٨٠ من قانون الإجراءات الجنائية ، مطلقا غير مقيد بأى قيد 

باعتباره من الإجراءات التحفظية التى تدخل فى السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون.

ولا يعني إصدار المحكمة أمرا بحبس المتهم احتياطيا أنها كونت رأيها في الدعوى قبل إكمال نظرها بإصدار 

الأمر بحبسه مادام أن ذلك لا يعدو أن يكون إجراءً تحفظياً مما يدخل في حدود سلطتها المخولة لها بمقتضى 

القانون .

بل إن محكمة النقض لم تلتفت إلى زيادة مدة الحبس الاحتياطي عن المدة المقررة له قانونا ما دام لم يسفر 

ذلك الحبس عن دليل منتج من أدلة الدعوى، حين قضت بأنه: 

"لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن الثالث من إغفال المحكمة دفاعه القائم على تجاوز مدة حبسه احتياطيًا 

عي أن هذا الإجراء قد أسفر عن دليل  المدة المقررة قانونًا – على فرض صحته - لا جدوى منه ، طالما أنه لا يدَّ

منتج من أدلة الدعوى، ومن ثم ، يكون منعاه في هذا الشأن غير مقبول" .

فالمادة ٣٨٠ إجراءات جنائية تطلق يد محكمة الجنايات في الأمر بالقبض والأمر بالحبس دون تقيد بشروط 

معينة أو الاستناد إلى ظروف تكون قد استجدت بعد الإفراج عنه .

ويرى البعض أن جمع النيابة العامة بين سلطتي التحقيق والاتهام فضلا عن الإحالة والتوسع في سلطاتها فيما 

يخص الحبس الاحتياطي قد أملته الرغبة في سيطرة الحكومة على التحقيق في الجرائم التي تمس نظام الحكم. 

ذلك أن وجود نائب عام واحد يباشر التحقيق أو الاتهام بنفسه أو بواسطة وكلاء عنه في كافة أرجاء الدولة 

يجعل من السهل التأثير عليه ولاسيما أن تعيينه يكون بيد رئيس الجمهورية .
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٤/ رأي الدستورية العليا في التوسع في سلطة النيابة في التحقيق وا�وامر القضائية :

بــداءة يتعيــن علينــا الإقــرار بــأن المحكمــة تقضــي وفــق النصــوص والأوامــر التشــريعية النافــذة، والتــي 

ــدة  ــون بالحي ــا يتمتع ــاء، وأن أعضاؤه ــن القض ــزء م ــة ج ــة العام ــن أن النياب ــت الراه ــي الوق ــا ف مفاده

والاستقلال اللازمين للقاضي وأن الحبس الاحتياطي دستوري أحيل للقانون لتنظيمه.

ومــن ثــم وهــي بمعــرض النظــر فــي مــدى دســتورية المــادة ٢٠٦ مكــرر مــن قانــون العقوبــات أكــدت على 

ما سبق فيما يلي :

وفى هذه الحدود فإن عضو النيابة العامة يستمد حقه لا من النائب العام بصفته سلطة الاتهام، وإنما من القانون 

ذاته، وهو الأمر الذى تستلزمه إجراءات التحقيق باعتبارها من الأعمال القضائية البحتة، وما يصدر عن عضو 

النيابة من قرارات وأوامر قضائية فى هذا النطاق، إنما يصدر منه متسمًا بتجرد القاضى وحيدته، مستقلاًّ فى 

اتخاذ قراره عن سلطان رئاسة رئيس أو رقابة رقيب، ومن أجل ذلك حرص الدستور الحالى على النص فى 

المادة (١٨٩) منه على أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، ليتمتع أعضاؤها بذات ضمانات القضاة، وأخصها 

الاستقلال، وعدم القابلية للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، التى أكد عليها الدستور فى المادة 

(١٨٦) منه.

٤٤ / الطعن بالنقض رقم ٥٤٧٤ لسنة ٨١ قضائية جلسة ١٢ يناير ٢٠١٣.

٤٥ / الطعن رقم ٥٩٧٩ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٨/١١/٢١.

٤٦ / الدكتور حسن علام قانون الإجراءات الجنائية وقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض مع تحليل فقهي ومقارن للنصوص وقضاء النقض والتعليمات 

العامة للنيابات، ١٩٩١ بدون دار نشر، ص ٦٣٩.

٤٧ / الدكتور أشرف شمس الدين، مرجع سابق صفحة ٢٣، ومشار في هامشه إلى الدكتور محمود محمود مصطفى، تطور الإجراءات الجنائية رقم ٨٩، ص ٩٠.

٤٨ / الدعوى رقم ٢٠٧ لسنة ٣٢ قضائية دستورية جلسة ٢٠١٨/١٢/١٠ وقضت بدستورية هذه الفقرة ورفض الطعن بعدم ددستوريتها.
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رابعا: الخلاصة والاستنتاجات :

• نقلــت الســلطات الاســتثنائية الواســعة التــي كانــت تتمتــع بهــا النيابــة العامــة فــي قانــون الطــوارئ أو 

في قانون محاكم أمن الدولة إلى قانون الإجراءات الجنائية.

يمكــن مراجعــة نصــوص قانــون إنشــاء محاكم أمــن الدولة رقــم ١٠٥ لســنة ١٩٨٠ والــذي تم إلغــاؤه بموجب 

القانــون ٩٥ لســنة ٢٠٠٣ خاصــة المــادة رقم ٧ منه وكذلك يمكن مراجعة المادة العاشــرة مــن قانون الطوارئ 

رقــم ١٦٢ لســنة ١٩٥٨ والتــي تنــص علــى أنــه (فيمــا عــدا مــا هــو منصــوص عليــه مــن إجــراءات وقواعد في 

المــواد التاليــة أو فــي الأوامــر التــي يصدرهــا رئيــس الجمهوريــة تطبــق أحــكام القوانيــن المعمــول بهــا 

علــى تحقيــق القضايــا التــي تختــص بالفصــل فيهــا محاكــم أمــن الدولــة وإجــراءات نظرهــا والحكــم فيها 

وتنفيذ العقوبات المقضي بها.

ويكــون للنيابــة العامــة عنــد التحقيــق كافــة الســلطات المخولــة لهــا ولقاضــي التحقيــق 

ولغرفة الاتهام (قاضي ا�حالة) بمقتضى هذه القوانين).

• جوازيــة الحبــس الاحتياطــي فــي مــواد الجنــح التــي يعاقــب عليهــا بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ســنة، 

العقوبــة  مــدة  جعــل   ١٩٠٤ عــام  الصــادر  الأهلــي  الجنايــات  تحقيــق  قانــون  فــي  الأمــر  كان 

ســنتين علــى الأقــل، ثــم عدلــه المشــرع المصــري إلــى ثلاثــة أشــهر ثــم إلــى ســنة فــي الوضــع التشــريعي 

الحالــي، يفتــح البــاب واســعا أمــام النيابــة العامــة فــي التوســع فــي اســتخدام الحبــس الاحتياطــي مهمــا 

كان شــأن الجريمــة المدعــى بارتكابهــا، وكان الأحــرى بالمشــرع حصــر الحبــس الاحتياطــي فــي مــواد 

الجنايات وحدها واستبداله بتدابير بديلة في مواد الجنح.

• كثيــرا مــا يتــم تجــاوز الحــد الأقصــي للحبــس الاحتياطــي المنصــوص عليــه فــي المــادة ١٤٣ إجــراءات 

جنائيــة ولا يرتــب القانــون ثمــة جــزاء علــى هــذا التجــاوز، فضــلا عــن أن المشــرع لــم يتحــرك لتنفيــذ 

النــص الدســتوري الخــاص باســتحقاق التعويــض عــن الحبــس الاحتياطــي إذا مــا قضــي ببــراءة المتهــم 

فيمــا بعــد واكتفــى المشــرع بالتعويــض الأدبــي القاضــي بنشــر حكــم البــراءة فــي جريدتيــن يوميتيــن 

واسعتي الانتشار .
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• يشــهد الواقــع العملــي أنــه فــي بعــض حــالات تجــاوز المــدد القصــوى للحبــس الاحتياطــي وحــال إصدار 

المحكمــة أمــرا بإخــلاء ســبيل المحبــوس احتياطيــا، أن تقــوم الســلطات بتقديمــه إلــى التحقيــق فــي قضيــة 

جديــدة والحكــم مجــددا بحبســه احتياطيــا علــى ذمــة هــذه القضيــة ، أو مــا يعــرف فــي أوســاط المحاميــن 

بتدويــر الاتهامــات ضمانــا لاســتمرار الحبــس الاحتياطــي، أو الحكــم عليــه فــي قضيــة قديمــة أو جديدة مع 

استمرار حبسه احتياطيا على ذمة القضية السابقة .

• يذهــب البعــض إلــى القــول بــأن فتــرة ماقبــل ٢٠١١ كان يتم الا عتمــاد على قانــون الطوارئ ومــا يتضمنه 

مــن أوامــر اعتقــال، تســتوجب التظلــم كل ثلاثيــن يوميــا، بينمــا يعتمــد النظــام الحالــي على آليــة الحبس 

الاحتياطــي أخــذا فــي الاعتبــار أن الأول قانــون اســتثنائي تعــرض لكثيــر مــن الانتقــادات علــى المســتويين 

الوطنــي والدولــي، بينمــا نظــام الحبــس الاحتياطــي يعتمــد علــى قانــون عــادي ربمــا يتــم انتقــاده علــى 

المســتوى الوطنــي لقصــوره وللتوســع فيــه لكنــه لــن يقــع تحــت طائلــة الانتقــادات الدوليــة، ولعــل ذلــك 

سببا في نقل السلطات الواسعة للنيابة العامة من القوانين الاستثنائية إلى التشريعات العامة.

٤٩ / راجع نص المادة ٣١٢ مكرر إجراءات جنائية والتي تنص على الآتي: تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً، وكذلك 

كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر في الحالتين بناءً على 

طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة في حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.

وتعمل الدولة على أن تكفل الحق في مبدأ التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة وفقاً للقواعد والإجراءات 

التي يصدر بها قانون خاص.

٥٠ / حالة السيدة علا القرضاوي.

٥١ / حالة السيد زياد العليمي .



المركزالعربي لاستقلال القضاء والمحاماة

٢٩

خامسا: التوصيات :

• ضــرورة تعديــل المــادة ١٣٤ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بحيــث يقتصر الحبــس الاحتياطــي على مواد 

الجنايــات وحدهــا، ووجــوب اســتبداله بتدابيــر احترازيــة بديلــة فــي مــواد الجنــح المعاقــب عليهــا بالحبس 

مدة لا تقل عن سنتين.

• يجــب تعديــل المــادة ١٤٣ مــن قانــون الإجــراءات الجنائيــة بالنــزول للحــد الأقصــى للحبــس الاحتياطــي 

إلــى ســتة أشــهر فقــط وهــي المــدة التــي قررتهــا المــادة ٧٤ لقاضــي التحقيــق للانتهــاء مــن تحقيقــه 

والمساواة في هذا الشأن بين قاضي التحقيق والنيابة العامة.

• ضــرورة الغــاء الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة ١٤٣ إجــراءات جنائيــة بشــأن ســلطة محكمة الإحالــة ومحكمة 

النقض في حبس المتهم دون التقيد بالمدد القصوى للحبس الاحتياطي.

• يجــب تعديــل المــادة ٣٨٠ إجــراءات جنائيــة بحيــث تتقيــد محكمــة الجنايــات بالحــدود القصــوى للحبــس 

الاحتياطي. ووجوب البطلان على تجاوز ذلك الحد و توقيع جزاء ما على هذا التجاوز.

ــة تشــمل تعويضــا  ــون الاجــراءات الجنائي ــادة فــي قان ــون خــاص أو بم • ضــرورة تدخــل المشــرع بقان

ماديــا لأولئــك الــذي تــم حبســهم حبســا احتياطيــا تعســفيا، وأنصفهــم القضــاء بالحكــم ببراءتهم.اعمــالا 

لما تضمنة دستور ٢١٠٤ .

• وختامــا نــرى ضــرورة قيــام مجلــس النــواب بمراجعــة شــاملة لقانــون الاجــراءات الجنائية بحيــث يوازن 

موازنة فعلية وعادلة بين الحق العام  وبين حرية المواطنين.



المركزالعربي

لاستقلال القضاء والمحاماة


